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آراءآراء
المجلس الدستوريالمجلس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 02 /ر.م د / /ر.م د / 11 مــــؤرخ في مــــؤرخ في 4 شـــعــــبـــان عـــام  شـــعــــبـــان عـــام 1432
اJوافقاJوافق 6 يولـيو سنة  يولـيو سنة t2011 يتعـلق |راقبة مـطابقةt يتعـلق |راقبة مـطابقة
الـقـانون الـعـضوي اJـعـدل واJتـمم لـلقـانـون العـضويالـقـانون الـعـضوي اJـعـدل واJتـمم لـلقـانـون العـضوي
رقم رقم 98 -  - 01 اJؤرخ في اJؤرخ في 4 صـفر عام صـفر عام 1419 اJوافق  اJوافق 30
مــايــو ســنــةمــايــو ســنــة 1998 واJــتـــعــلق بــاخــتـــصــاصــات مــجــلس واJــتـــعــلق بــاخــتـــصــاصــات مــجــلس

الدولة وتنظيمه وعملهt للدستور.الدولة وتنظيمه وعملهt للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن المجلس الدستوري

- بـنـاء عـلى إخطـار رئـيس الجـمهـوريـة طـبقـا لأحـكام
اJـادة 165 (الــفــقـرة 2) من الــدســتـورt بــالــرســالــة اJــؤرخـة
في 16 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 اJـــســــجـــلـــة بــــالأمـــانـــة الــــعـــامـــة
لـلـمـجـلس الـدسـتـوري بـتـاريخ 19 يـونـيـو سـنـة 2011 تحت
رقم  52 قـصـد مـراقـبـة مـطـابـقـة الـقـانـون الـعـضـوي اJـعدل
واJـتـمم لـلـقـانـون الـعـضوي رقم 98-01 اJـؤرخ في 4 صـفر
عــــــام  1419 اJــــــوافق 30 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 1998 واJــــــتـــــــعـــــــلق
tللدستور tباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

- وبــــــنــــــاء عـــــلـى الــــــدســـــتــــــورt لا ســــــيـــــمــــــا اJـــــواد 119
(الـــــفــــقـــــرتــــان الأولى و3) و120 (الــــفـــــقــــرات الأولى و2 و3)
و123 (الــــــفــــــقــــــرتـــــان 2 و3) و125 (الــــــفــــــقــــــرة 2) و126 و152
(الـفــقــرتـان 2 و3) و153 و162 و163 (الــفــقـرة الأولى) و165

t(الفقرة 2) و167 (الفقرة الأولى) منه

- و|ــــقــــتـــــضى الــــنـــــظــــام اJــــؤرَّخ في 25 ربــــيع الأول
عام 1421 اJوافق 28 يونيو سنة t2000 المحدد لقواعد عمل

tتممJعدل واJا tالمجلس الدستوري

 tقررJوبعد الاستماع إلى العضو ا -

في الشكل :في الشكل :

- اعــتـــبـــارا أن الــقـــانـــون الــعـــضـــوي اJــعـــدل واJـــتــمم
لـــــلــــقـــــانـــــون الـــــعـــــضـــــوي رقم 98 - 01 اJـــــؤرخ في 4 صـــــفــــر
عــــــام 1419 اJــــــــوافق 30 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1998 واJـــــــتــــــــعـــــــلق
باخـتـصـاصـات مجـلس الـدولـة وتـنـظيـمه وعـمـلهt مـوضوع
الإخــــطـــارt أودع مــــشـــروعـه الـــوزيـــر الأول مــــكـــتـب المجـــلس
الــشــعــبي الـــوطــنيt بــعــد أخــذ رأي مـــجــلس الــدولــةt وفــقــا

tللمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور

tموضوع الإخطار tواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اJـعروض عـلى المجلس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لــلـــدســتــورt كـــان مــشـــروعه مــوضــوع مـــنــاقـــشــة من طــرف
المجـــلس الـــشـــعـــبي الـــوطــنـي ومــجـــلس الأمـــةt وحـــصل وفق
اJـادة 123 (الـفـقرة 2) من الدسـتـورt عـلى مـصـادقـة المجلس
الـشعـبي الـوطني في جـلسـته اJـنعـقدة بـتاريخ 21 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1432 اJــوافق 24 مــايــو ســنــة 2011 ومــجــلس
الأمــة فـي جــلـــســـته اJـــنــعـــقـــدة بـــتــاريخ 13 رجب عــام 1432
اJوافق 15 يونـيو سـنة 2011 خلال دورة الـبـرJان الـعـادية
اJـــــفــــتــــوحــــة بــــتــــاريخ 27 ربــــيـع الأول عـــام 1432 اJــــوافق2

t2011 مارس سنة

- واعـــتــبــارا أن إخــطـــار رئــيس الجــمـــهــوريــة المجــلس
الــدســتــوري Jــراقـبــة مــطــابـقــة الــقــانــون الـعــضــوي اJــعـدل
واJتمم لـلقانـون العضوي رقم 98 - 01 اJؤرخ في 4 صفر
عــــــام 1419 اJــــــــوافق 30 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 1998 واJـــــــتــــــــعـــــــلق
tللدستور tباختصاصات مـجلس الدولة وتنظيـمه وعمله

tادة 165 (الفقرة 2) من الدستورJجاء وفقا لأحكام ا

في اJوضوع في اJوضوع 

tأولا أولا : فــيـــمــا يــخص تـــأشــيــرات الـــقــانــون الـــعــضــوي
موضوع الإخطار :

1 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اJــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم الاســـتــنـــاد إلى اJــادة 120 من من
الدستور :الدستور :

- اعـــتــــبـــارا أن اJـــؤسّـس الـــدســـتــــوري حـــدَّد في هـــذه
اJــادة إجــراءات مـــنــاقــشــة مـــشــاريع الــقــوانـــX وكــيــفــيــات

tانJصادقة عليها من قبل غرفتي البرJا

- واعــتــبـــارا أن هــذه اJــادة تــشـــكل ســنـــدا دســتــوريــا
tللقانون العضوي موضوع الإخطار

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةt أن عــدم إدراج اJـشـرّع هـذه
اJـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويt مــــوضـــوع

tتداركه Xيعد سهوا يتع tالإخطار

2 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة 125
(الفقرة (الفقرة 2) من الدستور :) من الدستور :

tمـوضـوع الإخـطار tاعـتـبـارا أن الـقـانون الـعـضـوي -
tأحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم
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tـادة 125 (الـفـقرة 2) من الــدسـتـورJواعـتـبـارا أن ا -
تــــنص عـــــلى أنه يـــــنــــدرج تــــطــــبـــــيق الــــقـــــوانــــX في المجــــال

التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةt أن عــدم إدراج اJـشـرّع هـذه
اJـــادة ضــــمـن تـــأشــــيــــرات الـــقــــانــــون الــــعـــضــــويt مــــوضـــوع

الإخطارt يعد سهوا يتعX تداركه.

3 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم الاســـــتـــــنـــــاد إلـى اJــــادة 152
(الفقرتان (الفقرتان 2 و و3) من الدستور :) من الدستور :

- اعــــــتــــــبــــــارا أن اJـــــادة 152 (الــــــفــــــقــــــرتـــــان 2 و3) من
الــدســتــور تــعــدُّ مــرجــعــا أســاســـيــا للاســتــنــاد إلــيــهــا ضــمن
الـــتــأشــيـــراتt طــاJــا أنـــهــا تــتـــعــلق |ـــواضــيع تـــدخل ضــمن

tموضوع الإخطار tالقانون العضوي

ثـانـيا ثـانـيا : فـيـمـا يـخص بـعض أحـكام الـقـانـون الـعـضوي
موضوع الإخطار :

1 - فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص الـــــعــــــبـــــارة "نــــــصـــــوص خــــــاصـــــة" - فــــــيـــــمــــــا يـــــخـص الـــــعــــــبـــــارة "نــــــصـــــوص خــــــاصـــــة"
اJـنــصـوص عــلـيــهـا في الــفـقــرات الأخـيــرة من اJـواد اJـنــصـوص عــلـيــهـا في الــفـقــرات الأخـيــرة من اJـواد 9 و و10
tمن الــقـانـون الـعـضـوي مـوضـوع الإخـطـار tـادة 2 من الــقـانـون الـعـضـوي مـوضـوع الإخـطـارJـادة  من اJو11 من ا
اJـــأخـــوذة مــعـــا لاتحـــادهــا فـي اJــوضـــوع و الـــعــلـــةt والمحــراJـــأخـــوذة مــعـــا لاتحـــادهــا فـي اJــوضـــوع و الـــعــلـــةt والمحــرّرةرة

كالآتي :كالآتي :

أ - " اJادة 9 : .................................

- ويـخــتص أيـضــا بــالـفــصل في الــقـضــايـا المخــوّلـة له
|وجب نصوص خاصة."

ب - " اJادة 10 : ...............................

- ويــخــتص أيـــضــا كــجـــهــة اســتـــئــنــاف في الـــقــضــايــا
المخولة له |وجب نصوص خاصة."

ج - " اJادة 11 : .................................

- ويـــخــتص أيــضـــا بــالــنــظـــر في الــطــعـــون بــالــنــقض
المخولة له |وجب نصوص خاصة."

- اعـــتـــبـــارا أن الــفـــقـــرات الأخـــيــرة مـن اJــواد 9  و10
و11 من الــــقـــانـــون الــــعـــضــــوي مـــوضـــوع الإخــــطـــارt حـــددت
اخـــتـــصــــاصـــات Jـــجـــلس الــدولـــة اســتــنـــادا إلى "نــصــوص

t" خاصة

- واعــــتــــبــــارا أن اJــــادة 153 مـن الــــدســــتـــــور تــــنص :
"يــحـدد قــانــون عـضــوي تـنــظــيم المحـكــمــة الـعــلــيـا  ومــجـلس
الــــدولـــة ومـــحــكـــمــة الـــتــنـــازعt وعــمـــلــهـم واخــتـــصــاصـــاتــهم

الأخرى ".

- واعـتــبــارا أن اJـؤسّـس الـدســتـوري قــد حــدد بـعض
اخـتــصـاصـات مـجــلس الـدولـة وأحــال تحـديـد اخــتـصـاصـات

tأخرى لمجال القانون العضوي

- واعــــــــتــــــــبــــــــارا أن هــــــــذا الـــــــتــــــــوزيـع الــــــــدســــــــتـــــــوري
لـلاخـتـصــاصـات يـهــدف إلى تحـديــد صـارم لمجـال اخــتـصـاص
كل من  اJــؤسّس الـدســتـوري و مـجــال اخـتـصــاص اJـشـرّع

tالعضوي

- واعـتــبـارا بـالـنــتيـجـةt فــإن اعـتــمـاد اخـتـصـاصات
أخــــرى لمجــــلـس الــــدولـــة بـــالإحــــالـــة إلى "نـــصـــوص خـــاصـــةنـــصـــوص خـــاصـــة"
بـــدون تحـــديــد طـــابـع ومـــضــمـــون هـــذه الـــنـــصـــوصt يـــكــون
اJـــشـــرع الــعـــضـــوي قـــد أغـــفل مـــجـــال اخــتـــصـــاصه فـي هــذا

tوضوعJا

- غــيــر أنه اعــتــبــارا أنه إذا كــانت عــبــارة "نــصــوصنــصــوص
خــاصــةخــاصــة" اJــســتــعــمـلــة من طــرف اJــشــرع الــقـصــد مــنــهــا هـو
نــــصـــــوص تـــــكـــــتـــــسي نـــــفـس طـــــابـع الــــقــــانــــونt مــــوضــــوع
tوأن موضـوعه ذو علاقة بـهذا الـقانـون العـضوي tالإخطـار
فـــإن الـــفــــقـــرات الأخـــيــــرة من اJـــواد  9 و10 و11 اJـــذكـــورة
أعـلاه تـــعــــد مـــطـــابـــقـــة لــــلـــدســـتـــور شـــريــــطـــة مـــراعـــاة هـــذا

tالتحفظ

2 - فـيـمـا يخـص الفـقـرة الأخـيـرة من اJادة  - فـيـمـا يخـص الفـقـرة الأخـيـرة من اJادة 17 مـكرر مـكرر
الـــواردة في اJـــادة  الـــواردة في اJـــادة  5 مـن الـــقــــانـــون الــــعــــضـــويt مــــوضـــوع مـن الـــقــــانـــون الــــعــــضـــويt مــــوضـــوع

الإخطارt والمحرالإخطارt والمحررّة كالآتي :رة كالآتي :

"يعدّ الأمX العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة ".

- اعــتــبــارا أن الـــفــقــرة الأخــيــرة من اJــادة 17 مــكــرر
tالـعـام  لمجـلس الـدولة Xخـولت صـفـة الآمـر بـالصـرف للأمـ
بــالـنــظــر إلى الــقــانـون رقم 90 - 21 اJـؤرخ في 24 مـحـرم
عام 1411 اJوافق 15 غـشت سنة 1990 واJتعـلق بالمحـاسبة

tالعمومية

- واعـتـبـارا أنه إذا كـان لـلـمـشـرعّ |ـقـتـضى اJـادة 98
(الـفقرة 2) من الـدسـتورt أن يـعـدَ القـانـون ويصـوّت عـليه
بكل سيادةt فإنهt بـاJقابلt يتعX على المجلس الدستوري
أن  يــتـــأكــد عــنــد �ــارســـة صلاحــيــاته الـــدســتــوريــة من أن
اJــشــرّع قــد احـتــرم حــقــا تــوزيع الاخـتــصــاصــاتt كــمـا نصّ

 tعليها الدستور

Xــــؤسّـس الــــدســــتــــوري �ــــيـّـــز بــــJواعــــتــــبــــارا أن ا -
الـقـانـون الـعـضـوي والـقــانـون الـعـاديt من حـيث اJـصـطـلح
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الـــدســــتـــوري والمجـــال المخــــصصّ لــــكل واحـــد مــــنـــهــــمـــا وكـــذا
Xالإجـــــراءات الــــــواجـب  اتـّـــــبــــــاعــــــهـــــا فـي إعــــــداد الــــــقــــــوانـــــ

tراقبة الدستوريةJصادقة عليها واJوا

- واعـتـبارا أن اJـشـرعّ بـإدراجه الفـقـرة الأخـيرة من
اJادة 17 مـكـرر ضمن قـانـون عـضويt فـإنه لم يـراع مـجال

tاختصاصه كما نصّ عليه الدستور

- واعتبارا أن الـدستور لا �انع في أن يـعدَ مجلس
الـدولــة في نـظـامه الــداخـلي مــضـمـون الــفـقـرة 2 من اJـادة
17 مـكـرر من الـقـانـون الـعـضـويt مـوضـوع الإخـطـارt طـاJا

أن تحــديـد مــضـمـون هـذا الـنص وإعـداده واJـصـادقـة علـيه
لا تستوجب تدخل سلطات أخرى.

3 - فيما يخص كـلمة "وجوبا" التي تـضمنتها اJادة - فيما يخص كـلمة "وجوبا" التي تـضمنتها اJادة
39   الــواردة فـي اJـادة  الــواردة فـي اJـادة 8 مـن الــقــانــون الـــعــضــوي مــوضــوع مـن الــقــانــون الـــعــضــوي مــوضــوع

الإخـطـارt وعبـارة "يـتعـX عـليه" الـتي تـضمـنـتهـا اJادة الإخـطـارt وعبـارة "يـتعـX عـليه" الـتي تـضمـنـتهـا اJادة 41
XأخوذتJا tمن نفس القانون XأخوذتJا tادة 9 من نفس القانونJادة  الواردة في اJمكرر مكرر 1 الواردة في ا

معا لاتحادهما في العلةt والمحررتX كالآتي :معا لاتحادهما في العلةt والمحررتX كالآتي :

- اJــــــــادة - اJــــــــادة 39 : : "يـُـــــــعــــــــيَـنُ �ــــــــثــــــــلــــــــو كـل وزارة الــــــــذين
يـحـضـرون وجـوبـا في جـلـسـات الجـمـعـيـة الـعـامـة والـلـجـنـة
الدائمة في القضـايا التابعة لقـطاعاتهمt من بX أصحاب

الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".

اJــادة اJــادة 41 مـــكــرر  مـــكــرر 1 : "يـــحــدد رئـــيـس مـــجــلـس الـــدولــة
تـــاريـخ دراســـة اJــشـــروع ويـــخـــطـــر الـــوزيـــر اJـــعـــنـي الــذي
يـتـعــX عـلـيـه حـضـور أشــغـال مـجــلس الـدولــة أو يـعـX من

ينوب عنه وفقا لأحكام اJادة 39 أعلاه".

- اعتـبـارا أن  عبـارة "يـتعـX عـليه" وكـلـمة "وجـوبا"
تحملان إلزاميـة الحضور على التوالي من الوزير اJعني
أو �ثلهt وأصحـاب الوظائف العلـيا الذين لهم على الأقل
رتــــبـــة مــــديــــر الإدارة اJـــركــــزيـــةt حــــسب الحــــالـــةt لأشــــغـــال
مجلس الدولة وجلـسات الجمعية العامـة واللجنة الدائمة

tفي القضايا التابعة لقطاعاتهم

- واعتبـارا أن مبـدأ الفـصل بX الـسلـطات يـقتضي
أن كـل سـلـطــة تـمـارس صلاحــيـاتــهـا في الحـدود اJــنـصـوص

tعليها في الدستور

- واعـتبارا أن مبـدأ الفصل بـX السلـطات �نع أية
سلطة أن تفـرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن

 t مجال اختصاص سلطة أخرى

- واعــــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجــــةt فـــإن اJــــشـــرع بــــإقـــراره
إلـــزامـــات عـــلى الـــوزيـــر اJـــعـــني أو من �ـــثـــلـهt وأصـــحــاب
الوظـائف العـليـا الذين لـهم على الأقل رتـبة مـدير الإدارة

اJركزيةt يكون قد أخل |بدإ الفصل بX السلطات.

4 - فـيـمـا يـخص اJادة  - فـيـمـا يـخص اJادة 41 مـكرر  مـكرر 5 الـواردة في اJادة الـواردة في اJادة
9 من الــــقــــانـــون الــــعــــضـــوي مــــوضــــوع الإخـــطــــارt والمحـــررة من الــــقــــانـــون الــــعــــضـــوي مــــوضــــوع الإخـــطــــارt والمحـــررة

كالآتي :كالآتي :

اJـادة اJـادة 41 مـكـرر  مـكـرر 5 : : "تحـدد قـواعــد الإجـراءات الأخـرى
اJــطـبــقــة أمــام مــجـلس الــدولــة في المجــال الاســتــشـاري في

نظامه الداخلي".

- اعــتـــبــارا أن اJـــشــرعّ إذا كـــان لم يـــقــصـــد بــإحـــالــته
تحــديـــد قــواعـــد الإجــراءات الأخـــرى إلى الــنـــظــام الـــداخــلي
لمجلس الدولةt تلك الـتي يتطلب إعدادها واJصادقة عليها
تدخل وتعاون سلـطات أخرى  والتي تدخل بـالنتيجة في
مـجــال الـقــانـون الـعــضـويt فـي هـذه الحــالـةt و|ــراعـاة هـذا
الـــتــحــفظt فــإن اJــادة 41 مــكــرر 5 من الــقــانـــون الــعــضــوي

موضوع الإخطار تعد مطابقة للدستور.

لهذه الأسباب لهذه الأسباب 

يدُلي بالرأي الآتي :

في الشكل :في الشكل :

أولا أولا : أن إجـراءات الإعــداد واJـصـادقــة عـلى الــقـانـون
الـــعــضــويt مـــوضــوع الإخـــطــارt اJــعـــدّل واJــتـــممّ لــلـــقــانــون
العـضوي اJـتعـلق باخـتصـاصات مـجلس الـدولة وتـنظـيمه
XـادتـJجـاءت تـطـبـيـقـا لأحـكـام ا tوعـمـله مـوضـوع الإخـطـار
119 (الــــفــــقـــرة 3) و123 (الــــفــــقـــرة 2) مـن الـــدســــتـــورt فــــهي

مطابقة للدستور.

ثـــانـــيــا ثـــانـــيــا : أن إخـــطـــار رئــيـس الجـــمـــهــوريـــة  المجـــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
اJعدل واJتـمم للقانـون العضوي رقم  98 - 01 اJؤرخ في
4 صــفــر عــام 1419 اJــوافق 30 مــايــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق
tللدستور tباختصاصات مـجلس الدولة وتنظيـمه وعمله
§ تطبـيقا لأحكام اJادة 165 (الفقرة 2) من الدستورt فهو

مطابق للدستور.

في اJوضوع :في اJوضوع :

أولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــويأولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

إضـافــة الإشــارة إلى اJـواد 120 (الــفـقـرات الأولى و2
و3) و125 (الـــفـــقـــرة 2) و152 (الـــفــــقـــرتــــان 2 و3) و153 من

الدستور.
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ثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــويثـــانــيـــا :   فـــيــمـــا يـــخص أحـــكــام الـــقـــانــون الـــعـــضــوي
موضوع الإخطار : موضوع الإخطار : 

1 - تـــــعــــــد الـــــفــــــقـــــرة الأخــــــيـــــرة مـن اJـــــواد 9 و10 و11
الــــواردة فـي اJـــادة 2 مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويt مــــوضـــوع
الإخــطــارt مــطــابـقــة لــلــدسـتــور شــريــطـة مــراعــاة الــتــحـفظ

tثار سابقاJا

2 - تـــعـــد اJــادة 41 مـــكــرر 5 الـــواردة في اJــادة 9 من
الــقـانــون الـعـضــوي مـوضــوع الإخـطـار مــطـابــقـة لـلــدسـتـور

tثار سابقاJشريطة مراعاة التحفظ ا

3 - تـعد الـفـقرة الأخـيـرة من اJادة 17 مـكرر الواردة
في اJـادة 5 من الـقـانـون الـعـضــوي مـوضـوع الإخـطـار غـيـر

tمطابقة للدستور

4 - تــعــد كــلــمـة "وجــوبــاوجــوبــا" الــتي تــضــمــنــتــهــا اJــادة 39
الواردة في اJادة 8 وعبارة "يتـعX عليهيتـعX عليه" التي تـضمنتها
اJـــــادة 41 مــــــكــــــرر 1 الــــــواردة فـي اJـــــادة 9 مـن الــــــقــــــانــــــون
tلــلـدسـتـور Xغـيــر مـطـابــقـتـ tالـعـضــوي مـوضـوع الإخــطـار

وتعاد صياغة اJادتX اJذكورتX أعلاه كالآتي :

"اJـادة "اJـادة 39 :  : يـعـX �ـثـلـو كل وزارة الـذين يـحـضـرون
جـلـسـات الجـمـعــيـة الـعـامـة والـلـجـنــة الـدائـمـة في الـقـضـايـا
الــتـابــعـة لـقــطـاعـاتــهمt من بـX أصــحـاب الــوظـائف الـعــلـيـا

برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".

"اJــادة "اJــادة 41 مـــكــرر  مـــكــرر 1 : : يـــحــدد رئـــيـس مـــجــلـس الـــدولــة
Xعـني الذي يعJشـروع ويخطر الـوزير اJتـاريخ دراسة ا
من ينوب عنه لحضـور أشغال مجلس الـدولة وفقا لأحكام

اJادة 39 أعلاه". 

ثـالثا : ثـالثا : تـعد باقي أحـكام القـانون العـضوي t موضوع
tالإخطار مطابقة للدستور

tــطــابـقــة لــلــدســتـورJرابــعــا :رابــعــا : تــعــتــبــر الأحـكــام غــيــر ا
قابلـة للـفصل عن باقي أحـكام الـقانون الـعضـويt موضوع

الإخطار.

خامسا :خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.
بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اJنـعقدة
بـتاريخ 2 و3 و4 شعـبان عام 1432 اJوافق 4 و5 و6 يـوليو

سنة 2011.
رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسبوعـلام بسّـايحـايح
أعضاء المجلس الدستوريأعضاء المجلس الدستوري
tحنيفة بن شعبان -

 tمحمد حبشي -
 tداود Xحس -
tمحمد عبو -

tمحمد ضيف -
tولودة بن زوةJا tفريدة لعروسي -

- الهاشمي عدالة.

قوان2قوان2
قانـونقانـون عضوي رقم  عضوي رقم 11-13 مؤرخ في  مؤرخ في 24 شعـبان عام  شعـبان عام 1432
اJـوافق اJـوافق 26 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2011 يـعدل ويـتـمم القـانونt يـعدل ويـتـمم القـانون
الــعــضــوي رقم الــعــضــوي رقم 98-01  اJــؤرخ في   اJــؤرخ في 4 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1419
اJـوافق اJـوافق 30 مايـو سـنة  مايـو سـنة 1998 واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات واJتـعـلق بـاخـتـصـاصات

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن رئيس الجمهورية

- بــــنـــــاء عـــلـى الـــدســـتـــــورt لاســـيـّــــمـــا اJــــــواد 119
و120 ( الـفقــرات الأولى و 2 و 3) و123 و125 (الـفقـــرة 2)

 tو126 و 152 ( الفقرتان 2 و 3 ) و153 و165 منه 

- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-01 اJـؤرخ
في 4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافـق 30 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1998
واJـــتـــعـــلق بـــاخـــتــــصـــاصــــات مـــجـــلس الـــدولــة وتـــنـــظــيـــمه

tوعمله
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 98-03 اJـؤرخ
في 8 صـــــفــــــر عـــــام 1419 اJـــــوافـق 3 يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 1998
واJــتـعــلق   بــاخـتــصـاصــات مـحــكـمــة الـتــنـازع وتــنـظــيـمــهـا

tوعملها
- و|ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اJـؤرخ
في 21 رجب عــام 1425 اJــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

tتضمن القانون الأساسي للقضاءJوا



3 رمضان عام   رمضان عام  1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 843
3 غشت  سنة  غشت  سنة  2011 م م

- و|ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 05 -11 اJـؤرخ
في  10 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1426 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنة

tتعلق بالتنظيم القضائيJ2005 وا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

tتممJعدل واJا tبالمحاسبة العمومية

- و|ـقـتضى الـقـانون رقم 98-02 اJـؤرخ في 4 صـفر
عـام 1419 اJـوافـق 30 مـايــو ســنـة 1998 واJــتـعــلق بــالمحـاكم

tالإدارية

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اJوافق 25  فبـراير سـنة 2008 واJـتضمن

tدنية والإداريةJقانون الإجراءات ا

tوبعد رأي مجلس الدولة -

 tانJوبعد مصادقة البر -

tوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه :يصدر القانون العضوي الآتي نصه :

اJــادة الأولى : اJــادة الأولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تعديل وتتـميم القانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اJــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واJـــتـــعـــلق

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

2 : : تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اJــــواد 9 و10 و11 و16 من اJــــادة اJــــادة 
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعلاهt وتحــرر

كما يأتي :

"اJــــادة 9 : يــــخــــتـص مــــجــــلس الــــدولــــة كــــدرجــــة أولى
وأخــيـرةt بـالـفـصل في دعـاوى الإلـغــاء والـتـفـسـيـر وتـقـديـر
اJـشروعيـة في القرارات الإداريـة الصادرة عن الـسلطات
الإداريــــة اJـــركـــزيــــة والـــهــــيـــئـــات الــــعـــمـــومــــيـــة الـــوطــــنـــيـــة

واJنظمات اJهنية الوطنية.

ويـــخــتص أيـــضــا بـــالــفـــصل في الـــقــضـــايــا المخـــولــة له
|وجب نصوص خاصة."

"اJــادة 10 : يـــخـــتـص مـــجـــلـس الـــدولـــة بـــالــــفـــصل في
اســـــتـــــئـــــنـــــاف الأحـــــكـــــام والأوامـــــر الـــــصـــــادرة عن الجـــــهـــــات

القضائية الإدارية.

ويـختص أيضا كـجهة استـئناف في القـضايا المخولة
له |وجب نصوص خاصة".

"اJــادة 11 : يـــخـــتـص مـــجــــلس الـــدولــــة بـــالـــنــــظـــر في
الـطعون بـالنقض في الأحـكام الصـادرة في آخر درجة عن

الجهات القضائية الإدارية.

ويختص أيضا بـالنظر في الطعون بالنقض المخولة
له |وجب نصوص خاصة."

"اJـادة  16 : لمجــلس الــدولـة أمــانــة ضــبط تــتـشــكل من
أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.

تحـدد صلاحـيـات أمـانـة الـضـبط وكيـفـيـات تـنـظـيـمـها
في النظام الداخلي لمجلس الدولة."

اJادة اJادة 3 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعـلاهt بــاJـواد 16 مـكـرر و16 مـكـرر1 و16 مـكـررt2 وتحـرر

كما يأتي :

"اJــــادة 16 مــــكــــرر :  يـــــشــــرف عـــــلى أمـــــانــــة الـــــضــــبط
اJـــركــــزيـــة قـــاض يــــعـــX بــــقـــرار من وزيــــر الـــعــــدلt حـــافظ

الأختـام". 

"اJادة 16 مـكرر1 :  يـشرف عـلى أمانـة ضبط الـغرفة
مسـتـخـدم من سـلك أمـنـاء أقـسـام الـضـبط يـعـX بــأمر من

رئيس مجلس الدولة."

"اJـادة 16 مـكرر 2 : يـعـX مسـتـخـدمو أمـانـة الـضبط
لـدى مــجـلـس الـدولـة وفــقـا لــلـتــشـريع والــتـنــظـيم اJــعـمـول

بهما ".

اJـــــادة اJـــــادة  4 : : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمم اJـــــادة 17 من الــــــقـــــانـــــون
الــــــعـــــــضــــــوي رقم 98-01 اJــــــؤرخ في  4 صــــــفـــــــر عــــــام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJــــذكـــور أعلاهt وتحــرر

كما يأتي :

"اJـادة 17 : يــزود مـجــلس الـدولــة بـالــهـيــاكل الإداريـة
الآتية : 

tأمانة عامة -

tقسم للإدارة والوسائل -

tقسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية -

- قسم للإحصائيات والتحاليل.

�ــكن أن يــتـفــرع كل قــسم إلى مـصــالح يــحـدد عــددهـا
عن طريق التنظيم.
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تحـدد مـهـام الأقـسـام اJنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذه اJادة
وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 5 :  :  يــــتــــمـم الــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 98 -01
اJـؤرخ في  4 صـفـر عام 1419 اJـوافق 30 مـايـو سـنـة 1998
واJذكـور أعلاهt باJادتX 17 مـكرر و17 مـكررt1 وتحرران

كما يأتي :

"اJـادة 17 مـكـرر : يـكــلف الأمــX الـعــامt تحت سـلــطـة
رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt بـــإدارة قـــسم الإدارة والـــوســـائل

ومتابعة أعماله".

"اJــادة 17 مـــكـــرر 1 : تحـــدد كـــيـــفـــيـــات الــتـــعـــيـــX في
وظـائف الأمـX الـعـام و رؤسـاء الأقـسـام ورؤساء اJـصـالح

وتصنيفها عن طريق التنظيم ".

اJــــادة اJــــادة 6 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمم اJـــواد 19 و22 و23 و25 من
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافـق 30 مــــايــــو ســــنـــة 1998 واJـــذكــــور أعلاهt وتحــرر

كما يأتي :

"اJــادة  19 : تــوضح أحــكـــام هــذا الــفــصـل في الــنــظــام
الداخلي لمجلس الدولة".

"اJـادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.

ويتولى بهذه الصفةt على الخصوص :   

tتمثيل مجلس الدولة رسميا -

- رئــاســة أي غــرفــة من غـــرف مــجــلس الــدولــةt عــنــد
tالاقتضاء

tرئاسة الغرف مجتمعة -

- تـنـشـيط وتــنـسـيق نـشـاط الــغـرف وأمـانـة الـضـبط
 tصالح الإداريةJوالأقسام وا

- الـسهـر على تـطبـيق أحـكام الـنظـام الداخـلي لمجلس
tالدولة

- اتــــخــــاذ إجــــراءات ضــــمــــان الـــســــيــــر الحــــسن لمجــــلس
tالدولة

-  �ـــارســة الــســـلــطـــة الــســلـــمــيـــة عــلى الأمـــX الــعــام
ورئــــيـس الــــديـــوان ورؤســــاء الأقــــســــام الإداريــــة واJــــكــــلف

بأمانة الضبط اJركزية واJصالح التابعة لهم".

"اJــادة 23 : يـــســـاعـــد رئـــيس مـــجـــلس الـــدولـــةt نـــائب
الرئيسt ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.

وفـي حـالـة وقــوع مـانع لـلــرئـيس ونــائـبه مـعــاt يـقـوم
مقـام رئيس مجـلس الدولـة عميـد رؤساء الغـرف  |جلس

الدولة".

"اJــــادة  25 : يــــتــــولى مــــكــــتب مــــجــــلـس الـــدولــــة عــــلى
الخصوص :

- إعـــداد مـــشـــروع الـــنـــظـــام الـــداخــــلي لمجـــلس الـــدولـــة
tصادقة عليهJوا

Xإثـــارة حـــالات تـــعـــارض الاجـــتـــهــــاد الـــقـــضـــائي بـــ -
tالغرف

- الـسـهـر عـلى تـوحــيـد اJـصـطـلـحـات الـقـانـونـيـة لـدى
tالغرف

- دراسة اJسائل الـتي يعرضها عـليه رئيس مجلس
الدولة.

تحـدد كــيـفــيـات عــمل اJــكـتب واخــتــصـاصــاته الأخـرى
في النظام الداخلي لمجلس الدولة".

اJــــادة اJــــادة 7 : : يــــتـــــمـم الــــقـــــانــــون الـــــعــــضـــــوي رقم 98 -01
اJــــؤرخ في 4 صــــفــــر عــــام  1419 اJــوافق 30 مـــايـــو ســـنــة
 1998 واJـــــذكـــــور أعــلاهt بـــاJـــواد  25 مـــكــرر و 26 مـــكــرر

و 26 مكرر t1 وتحرر كما يأتي :

"اJـادة 25 مكرر : يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة
tيــتم تـعــيــيـنـه من قـبـل وزيـر الــعـدل tديــوان يــديـره قــاض
حـــافظ الأخــــتـــامt بـــنــــاء عـــلى اقـــتــــراح من رئـــيـس مـــجـــلس

الدولة.

�ــكن وزيــر الـعــدلt حــافظ الأخــتــامt أن يـعــX قــضـاة
بديوان رئيس مجلس الدولةt بطلب من هذا الأخير".

"اJـــــادة 26 مـــــكــــرر :  يـــــقــــوم مـــــحـــــافظ الـــــدولــــة عـــــلى
الخصوص بـما يأتي :

- تـــقــــد­ الـــطــــلـــبـــات والالــــتـــمــــاســـات فـي الـــقــــضـــايـــا
tعروضة على مجلس الدولةJا

- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة
tصالح التابعة لهاJوا

- �ـارســة سـلــطــته الــسـلــمـيــة عــلى قـضــاة مــحـافــظـة
tالدولة

- �ـــارســــة ســـلـــطـــته الـــســـلـــمــــيـــة والـــتـــأديـــبـــيـــة عـــلى
اJستخدمX التابعX لمحافظة الدولة".
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"اJــــادة 26 مــــكــــرر1 : يــــقــــوم |ـــــهــــمــــة رئــــيـس أمــــانــــة
مـــحــافــظـــة الــدولــة قـــاضt يــتم تـــعــيـــيــنه بـــقــرار من وزيــر

العدلt حافظ الأختامt بطلب من محافظ الدولة".

اJــــــــادة اJــــــــادة 8 : : تــــــــعــــــــدل وتــــــــتــــــــمـم اJـــــــواد 38 و39 و41 مـن
القـانون العضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صفر عام 1419
اJـــوافــق 30 مـــايــــو ســـنـــة 1998 واJــذكــور أعلاهt وتحــرر

كما يأتي :

"اJادة 38 : تـكلف الـلـجنـة الـدائمـة بـدراسة مـشاريع
الـقــوانــX في الحــالات الاســتــثــنـائــيــة الــتي يــنــبه الــوزيـر

الأول على استعجالها.

....... (الباقي بدون تغيير) .......".

"اJـــــــــادة 39 : يــــــــعـــــــــــX �ــــــــثــــــــلــــــــــو كـل وزارة الــــــــذين
يحضـــرون جلســات الجمعــيـة العامـة واللجـنـــة الدائمــة
في الـــقـــضـــايـــا الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاعـــاتـــهمt مـن بـــX أصـــحــاب

الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل".

"اJــادة 41 : يـــتـم إخـــطـــار مـــجـــلـس الـــدولـــة |ـــشـــاريع
الــقـوانــX من قـبـل الأمـX الـعــام لـلــحـكــومـة بــعـد مــصـادقـة
الحــكــومـة عــلــيــهـاt وتــكــون مـرفــقــة بــجـمــيع عــنــاصــر اJـلف

المحتملة ".

اJادة اJادة 9 :  : يـتمم الـقانـون العـضوي رقم 98-01 اJؤرخ
في 4 صفر عام 1419 اJوافق 30 مايو سنة 1998 واJذكور
أعلاهt بـــاJـــواد 41 مـــكــرر و 41 مـــكــرر 1 و41 مـــكــرر 2 و41

مكرر 3 و41 مكرر 4 و41 مكرر t5 وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 41 مـــكــرر : بـــعـــد اســـتـلام اJـــلف اJـــذكـــور في
tـوجب أمر| tرئـيس مـجلس الـدولـة Xيعـ tـادة 41 أعلاهJا

أحد مستشاري الدولة مقررا.

وفــي الحــالات الاسـتـثـنـائـيـة اJـنصــوص عـلـيـهـا فــي
اJــادة 38 أعـلاهt يـــحـــيل رئـــيـس مـــجـــلس الـــدولـــة مـــشـــروع
القانـون إلى رئيس الـلجـنة الـدائمـة الذي يـعX في الحال

مستشار الدولة اJقرر".

"اJــادة 41 مـــكـــرر1 : يـــحـــدد رئــــيس مـــجــــلس الـــدولـــة
تـــاريخ دراســـة اJـــشــروع ويـــخــطـــر  الـــوزيــر اJـــعـــني الــذي
يـعـX من يـنوب عـنه لحـضـور أشغـال مـجـلس الدولـة وفـقا

لأحكام اJادة 39 أعلاه".

Xـادة 41 مـكرر2 : �ـكن مجـلس الدولـة أن يـستـعJا"
بكل شخص �كن أن يـفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا

للأحكام المحددة في نظامه الداخلي".

"اJـادة 41 مـكرر 3 : تـتـخذ مـداولات الجـمـعيـة الـعـامة
والــــلــــجـــــنـــــة الــــدائــــمــــــة بــــأغــــلــــبــــيــــــة أصــــــوات الأعــــضــــــاء
الحــــاضـــريـنt وفي حــــالـــة تــــعـــادل الأصــــواتt يـــكــــون صـــوت

الرئيس مرجحا".

"اJــادة 41 مـــكــرر 4 : يــدون رأي مـــجـــلس الـــدولــة في
شـكل تقـرير نـهائي يـرسل إلى الأمـX العـام للـحكـومة من

قبل رئيس مجلس الدولة ".

"اJـادة 41 مـكـرر 5 : تحـدد قـواعــد الإجـراءات الأخـرى
اJـطــبـقــة أمـام مــجـلس الــدولـة في المجــال الاسـتــشـاريt في

نظامه الداخلي".

اJـادة اJـادة 10 : : يـعـدل عـنوان الـبـاب الخـامس من الـقـانون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعلاهt ويحرر كما يأتي :

الباب الخامسالباب الخامس

"أحكام نهائية""أحكام نهائية"

اJـــــادة اJـــــادة   11 : : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اJـــــادة 42 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق

30 مايو سنة 1998 واJذكور أعلاهt وتحرر كما يأتي :

"اJادة 42 : ينـشر الـنظـام الداخـلي لمجلس الـدولة في
الجـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة الجـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة

الشعبية ".

اJـــــادة اJـــــادة 12 : : تـــــلـــــغـى اJــــواد 6 و 18 و43 مـن الـــــقـــــانــــون
الـعضوي رقـم 98-01 اJؤرخ في 4 صـفر عام 1419 اJوافق
30 مايـو سنة 1998 واJتعلق بـاختصاصـات مجلس الدولة

وتنظيمه وعمله.

اJادة اJادة 13 :  : ينـشر هـذا القـانـون العـضوي في الجـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــالجـزائـر في 24 شـعــبـان عـام 1432 اJـوافق 26
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


